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377218 ‐ ابنها مدمن مخدرات وتريد تقسيم مالها عل بنتها وأحفادها وتحرم ابنها

السؤال

أنا زوجة لرجل مدمن مخدرات، ومع منه بنتان وولد، وحاولنا أنا وأمه علاجه أكتر من ١٠سنوات، ولا يستجيب، ويرجع ثانية

للتعاط، وأمه أنفقت عل علاجه أكثر من ٢٠٠ ألف جنيه، ولنه يعود أسوأ مما كان، وأمه تسأل هل يجوز تقسيم أموالها

وحرمانه منها؟ وإذا كان يجوز لها ذلك فهل يمنها تقسيم أموالها بين أولاد ابنها وبين ابنتها؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

للإنسان تقسيم تركته عل من يتوقع أن يونوا ورثته، وهذا من باب الهبة، فإن كان ذلك لأولاده، وجب العدل، فيعط الذكر

ضعف الأنث، ولا يجوز له أن يفضل ف الهبة، كما لا يجوز أن يوص بحرمان وارث بعد موته.

وعليه؛ فلأم زوجك أن تقسم مالها بين ابنها وبنتها، ولها أن تهب من مالها ما شاءت لأحفادها، لن ليس لها أن تحرم ابنها من

الهبة إن وهبت لبنتها.

ثانيا:

إذا كان لابد لها من التقسيم، فإنها تعط ابنها وتشترط عليه أن يشتري بالمال شقة مثلا يملّها لأولاده، ونحو ذلك، وهذا جائز

ف الهبة، أي أن يشترط عل الموهوب له استعمال الهبة بطريقة معينة.

جاء ف "أسن المطالب" للشيخ زكريا الأنصاري رحمه اله (2/479):

" (ولَو اعطَاه دراهم وقَال اشْتَرِ لَك) بِها (عمامةً او اُدخُل بِها الْحمام) او نَحو ذَلكَ (تَعينَت) لذَلكَ مراعاةً لغَرضِ الدَّافع هذَا (إنْ

نْ لَماو يا (او) هخسودَنِ وثِ الْبشَعسِ واشْفِ الرك نم ى بِهاا رمل اممالْح هبِدُخُول (يفَهتَنْظو) ةاممبِالْع (هسار تْردَ سقَص

.انته "شَاء فيا كيهف فرتَصي وا اهلمي لكَ بذَلل نيتَتَع (ََف) ِتَادعالْم طسالتَّب بِيلس َلع نْ قَالَهكَ بِادْ ذَلقْصي

فإن خشيت ألا يتلزم بشرطها، فلا تعطه، ولا تقسم المال، ولتترك الأمر له، فلا يدري أحد من يموت أولا، ولا إثم عليها لو أن

وارثها استعمل المال ف الحرام، فإن المال يون حينئذ ماله، له غنمه وعليه غرمه.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/377218/%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7
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والمحذور ف هذه المسألة ثلاثة أمور:

الأول: التفضيل ف الهبة، ومن باب أول إعطاء البنت وحرمان الابن؛ لما روى  البخاري (2587)، ومسلم (1623) عن عامرٍ

ضرا  : َةاحور ةُ بِنْترمع ةً ، فَقَالَتيطع ِبا طَانعا قُولرِ ينْبالْم َلع وها ومنْهع هال ضيرٍ رشب نانَ بمالنُّع تعمس" : قَال

حتَّ تُشْهِدَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ، فَاتَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ، فَقَال : انّ اعطَيت ابن من عمرةَ بِنْتِ

نيدِلُوا باعو هفَاتَّقُوا ال :قَال .  ذَا؟ قَاله ثْللَدِكَ مو رائس تطَيعا : قَال . هال ولسا رشْهِدَكَ ينْ اا تْنرمةً ، فَايطةَ عاحور

."تَهيطع دفَر عجفَر : قَال، مدِكوا

وف رواية للبخاري أيضا (2650): ( تُشْهِدْن علَ جورٍ).

قال ف "كشاف القناع" (3/309): " (ويجب عل الأب، و) عل (الأم وعل غيرهما) من سائر الأقارب (التعديل بين من يرث

بقرابة ، من ولد وغيره) ، كأب وأم وأخ وابنه وعم وابنه (ف عطيتهم) ...

و(لا) يجب التعديل بينهم (ف شء تافه)، لأنه يتسامح به؛ فلا يحصل التأثر ... (إلا ف نفقة وكسوة، فتجب الفاية) دون التعديل"

.انته

الثان: الوصية بالحرمان من الإرث؛ لأنها وصية بإثم.

الثالث: هبة المال بنية حرمان الابن، ويسم التوليج ف التركة، وهو محرم.

قال الإمام محمد بن الحسن الشيبان رحمه اله: " لَيس من اخَْق الْمؤمنين الْفرار من احام اله بالحيل الموصلة الَ إبطَال

الْحق" نقله العين ف "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (24/ 109).

واله أعلم.


